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 لمحاكم الثورة الإيرانية
ً
«القاضي الدموي» رئيسا

 ما يعرف عـــن القاضي في التوصيف 
القانونـــي عـــادة، وخاصـــة فـــي الدول 
المتقدمة، أنه يحمل لقبا مجسّـــدا للعدل 
منحازا للحق ونصـــرة المظلوم، متمتعا 
بالحيادية في العمل، وأن يكون أيضا، ذا 
سيرة حســـنة، رحب الصدر دمث الخلق، 
إلا أن هناك من حمل لقبا مغايرا لكل تلك 
التعريفات، وقد اســـتحقه بجـــدارة، لقبا 
غريبـــا في عالم القانـــون ولا يمت بصلة 
لمهنة القضـــاء أو العدالة، إنه ”القاضي 

الدموي“.
حامل هذا اللقب هـــو الإيراني أحمد 
زرغـــر، الذي عينتـــه الســـلطة القضائية 
الإيرانيـــة، مؤخرا، رئيســـا لما يســـمى 
بالمحكمة “الثورية”، ليحل مكان موسى 
غضنفـــر الـــذي يشـــغل منصـــب رئيس 
اللجنـــة القضائية في مجلس الشـــورى 
الإيرانية  الثوريـــة  والمحاكم  الإيرانـــي. 
تشـــكلت فور الإعلان عن قيام ما يســـمى 
بثـــورة الخمينـــي في الســـبعينات، وقد 
رأســـها آنذاك صادق خلخالي المعروف 
لدى الدوائر الغربية بـ“القاضي الأحمر“، 
بسبب كثرة أحكام الإعدام التي أصدرها 
هو الآخر ضد كبار المســـؤولين في زمن 
الشـــاه، ومن جراء كثرة المشـــانق التي 
علقت بقرارات صدرت عن هذه المحاكم، 
أطلق علـــى النظام الإيرانـــي لقب ”نظام 

المشـــانق“، وتحتل إيران اليوم المرتبة 
الأولـــى بعدد الإعدامـــات التي تصدر عن 
محاكمهـــا الثورية، ويأتـــي تعيين زرغر 
ليكمل هـــذا النهج الوحشـــي المتبع في 

طهران.
يعـــرف زرغـــر بأنـــه واحدٌ مـــن بين 
أكثـــر القضاة في إيـــران انتهـــاكا لكافة 
القوانيـــن وحقوق الإنســـان ومعاييرها، 
وقد اشتهر بولعه بإصدار أحكام الإعدام 
بحق المعارضين والنشطاء السياسيين، 
معبـــرا بذلك عـــن  التزامـــه المطلق بقيم 
النظام الحاكم وأيديولوجيته ومصالحه 
إلى حد التماهي معها، ولعل هذا السبيل 
كان فلســـفته المتبعة مع النظام لضمان 
صعوده في الســـلم الوظيفـــي نحو قمة 
الهـــرم القضائي، وهو مـــا التزم به زرغر 
منذ انخراطه في الســـلك القضائي. وقد 
أقر بنفســـه خـــلال مراســـيم تعيينه أنه 
كان عضـــوا فـــي المحكمـــة الثورية منذ 
تأسيسها، معتبرا أن تلك المحكمة قدّمت 
خدمـــات كثيرة للبلد، ومتباهيا بأنه عمل 

فيها بلا كلل أو ملل.

القضاء في خدمة النظام

لقد ابتعد زرغر في عمله عن المفهوم 
الدقيـــق لـــروح وجوهـــر عمـــل القضاء، 
باعتبـــار القاضـــي خادمـــا للقانـــون، إذ 
عكس هـــذه المعادلة لتصبـــح ”القاضي 
خادم للنظام السياســـي وليس للقانون“، 
وفي هذا المســـار يصبح القانون مرتهنا 
للقاضي بموالاته للنظام السياســـي وما 
يقدمه من خدمات له، على حساب تطبيق 
القانـــون ليس كما ينبغـــي أن يطبق، بل 
من خلال خرقه بما يخدم أجندات النظام 
السياسي ومصالحه، وهذا ما عمل عليه 
هذا ”القاضي الدموي“ الذي أثقل القانون 
العشـــرات  أصدرت  صورية  بمحاكمـــات 
من القـــرارات الإعداميـــة المجحفة بحق 
أصحاب الرأي السياسي ونشطاء الشأن 

العام.
وتشـــير المعلومات إلى أن زرغر كان 
قد تـــرأس الفرع 36 لمحكمة الاســـتئناف 
في محافظة طهران، ومن ثم عيّن رئيســـا 
للفرع الثاني للمحكمة الخاصة لما يعرف 
بالفســـاد الاقتصـــادي، وأميناً لــــ ”هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“، وله 
في سجله الطويل قائمة طويلة بمختلف 
أشـــكال الأحكام التي اتخذها من السجن 

السياسيين  للنشـــطاء  طويلة  لســـنوات 
والصحافيين وغيرهم من الشـــخصيات 
المدنيـــة المســـتقلة، إلى جانـــب أحكام 
الإعدام التي أصدرها بحق السياسيين، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن كان لهـــم الدور 

البارز في احتجاجات العام 2009.

مصير الإصلاح

النظام الإيراني يبدو غير مكترث بما 
يعانيه شعبه جراء تلك السياسة القمعية 
التـــي ينتهجهـــا منـــذ تأسيســـه وحتى 
اليوم، ولا تزال الذهنية ذاتها مســـيطرة 
علـــى أصحـــاب القرار في طهـــران، ومن 
هنـــا تنطلق قرارات اختيـــار هكذا قضاة 
على شـــاكلة زرغر، ورغم العقوبات التي 
يتعرض لها النظام ويدفع ثمنها الشعب 
بســـبب تلك السياســـة على المستويين 
الداخلي والخارجي، إلا أنه يواصل غلوّه 
فـــي قمع الأصـــوات الداعية إلـــى تغيير 
سلوكه ونهجه وقمعه بحق دعاة التغيير 
والإصلاح، ومع ذلك لم يغير من مســـاره 
الإجرامي في إسكات الأصوات من خلال 
التي نفذت  ما يســـمى بـ“لجنة المـــوت“ 
عمليات إعدام جماعية بحق المعارضين 
الثمانينـــات  نهايـــة  فـــي  السياســـيين 

وتكتمت عليها السلطات الإيرانية.
وتشـــير تقارير حقوقية إلـــى أنه تم 
إعـــدام أكثـــر من خمســـة آلاف شـــخص 
فـــي الســـجون الإيرانية فـــي صيف عام 
1988، من مختلف المشارب والاتجاهات 
والأيديولوجيـــات السياســـية بـــدءا من 
مجموعات يســـارية معارضـــة، ومنظمة 
الماركســـية اللينينية،  ”فدائيي الشعب“ 
الشـــيوعي، إلى  وأيضـــا حزب ”تـــوده“ 
جانب نشطاء من مختلف القوميات وفي 
مقدمتهم عرب الأحواز والتركمان والكرد 
والبلوش وغيرهم، حيث باشـــرت محاكم 
الثـــورة الإيرانية مهمتهـــا بهدف تثبيت 
أركان النظـــام السياســـي الجديـــد، عبر 
أساليب دموية انتهجتها هذه المؤسسة 
القضائيـــة بحقهم. ولعل أكثر الشـــعوب 
التي تدفقت دماؤها بسبب هذه المحاكم 
الثورية كان الشعب العربي في الأحواز، 
إذ تعرض المئات من أبناء هذا الشـــعب 
إلـــى حملات إعدام جماعيـــة، رغم الوعد 
الـــذي كان قد قدم لهم مـــن قبل الخميني 
بإنهـــاء الاحتـــلال الفارســـي للأراضـــي 
العربيـــة الأحوازيـــة مـــع ســـقوط نظام 
الشـــاه، إلا أن هذا الوعد كنســـته الرياح 

مع وصول الخميني إلى طهران.
 وكان تقرير وجد في أرشيف 

منظمة العفو الدولية قد كشف بشكل 
صادم ومريب عن أن جميع مستويات 

السلطات الإيرانية كانت على علم 
بتلك الإعدامات، بما في ذلك حتى 

سفراؤها في الخارج، ما يبرهن 
على أن الجسم القضائي 

الإيراني، وبدل أن 
يكون هو الحامي 
والضامن لأرواح 
البشر، تحول إلى 

صاحب القرار 
في إنهاء حياة 
الناس، بوجود 
هكذا نماذج من 

القضاة. 

الأمـــر ليس مقتصرا على زرغر وحده، بل 
كثر أمثاله في الجسم القضائي الإيراني، 
وهـــا هو القاضـــي الآخر محمد مقيســـة 
سيء الســـمعة والصيت، والذي نقل من 
محكمة الثورة في طهـــران إلى المحكمة 
العليـــا، والخاضـــع هو الآخـــر لعقوبات 
دولية من الولايات المتحدة يقول ”اليوم 
تم تعيين شـــخص قوي، لا يمكن التأثير 
عليـــه رئيســـا للمحكمة الثوريـــة، ونحن 

سعداء جدا بذلك“.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن مجموعة 
مكونة من ســـتة قضـــاة وفـــي مقدمتهم 
زرغـــر يعملون بتنســـيق تام مـــع أجهزة 
الاســـتخبارات الإيرانيـــة، وأنهم يتلقون 
ووفقـــا  منهـــا،  والتعليمـــات  الأوامـــر 
البريطانيـــة  ”الغارديـــان“  لصحيفـــة 
فـــإن القضاة الســـتة متهمـــون بارتكاب 
انتهاكات ضد حقوق الإنســـان، وبحسب 
خـــلال  ســـابقين  لمعتقليـــن  شـــهادات 
اللقاءات مـــع الصحيفة، وكذلـــك تقارير 
متعددة لمنظمـــات حقوقية وتلك العاملة 
في مجال حقوق الإنســـان، تحدثوا فيها 
عن أن انتهـــاكات أولئك القضاة الســـتة 
ومن ضمنهم زرغر تتلخص في جلســـات 
محاكم وراء الأبواب الموصودة المغلقة، 
بعيدا عن أعين الإعـــلام والصحافة، إلى 
جانـــب قيام هؤلاء القضـــاة بزرع الرعب 
والخـــوف والهلع في نفـــوس المتهمين، 
وأكثرهم حدية وشراسة يعد هذا القاضي 
الذي فعلا يستحق لقب دموي وبجدارة.

الجرم السياسي ومحاربة الله

المشكلة لا تتوقف عند ممارسات 
زرغر الذي منحه الدستور الإيراني 

هامشا، لكل هذه الانتهاكات التي 
ارتكبها، حيث مصطلح ”الجرم 
السياسي“ غير محدد المعالم 

في هذا الدستور، إلى درجة 
أن أي شخص يخالف النظام 

الإيراني، لا توجه له تهمة الأساءة 
للنظام، بل يأخذ الأمر جانبا 

خطيرا، إذ توجه له التهمة من 
قبل محاكم الثورة بمحاربة 

الله والإفساد في الأرض 
وعلى هذا الأساس 

يتم إعدامه.
ومن أكثر 

ضحايا زرغر 
شهرة في 

الآونة  
الأخيرة، 

شهناز 

أكملي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان 
ووالــــدة مصطفى کريــــم بيغي، الذي قتل 
في احتجاجات ينايــــر 2010. أكملي نالت 
بفضل زرغر حكما بالســــجن، وحظرا على 
لســــنتين،  الإنترنت  واســــتخدام  الســــفر 
ومنعــــا مــــن الانتمــــاء إلــــى الجماعــــات 
السياســــية، بتهمة ”الدعاية ضد النظام”. 
وكل جريمتها أنها تســــعى منذ ســــنوات 
للتقاضي بشــــأن وفاة ابنها کريم بيغي، 
لكنها لــــم تحقق حتــــى الآن أي نتائج في 
القضــــاء. وقد تــــم اعتقالها بعــــد رفضها 
تهديدات المؤسســــات الأمنية بالسكوت، 
وأفــــرج عنهــــا بكفالة قيمتهــــا 100 مليون 
تومــــان. ولكــــن زرغــــر أعطــــى أوامره في 
القضيــــة. فكانــــت النتيجــــة الحكم الآنف 
عليها بالسجن والحظر والمنع من السفر. 
فـــي النهايـــة ما تريـــد طهـــران قوله 
من خـــلال تعييـــن زرغر في هـــذا الموقع 
الحساس، رسالة ذات شقين، الأول موجّه 
إلى الشـــعب الإيرانـــي ذاته الـــذي تتعمّد 
إفهامه أن النظام لا يـــزال يتمتع بقبضته 
الحديديـــة، وأنه قادر على البطش بكل من 
تســـوّل له نفســـه الاعتراض على أي قرار 
أو توجّه يراه خامنئي أو الحرس الثوري 
أو بقية أجهزة السلطة، أما الشق الثاني 
الخارجـــي،  العالـــم  نحـــو  فموجّـــه 
المتحـــدة  الولايـــات  وبالـــذات 
وأوروبـــا وكل من يطالب النظام 
مقابـــل  بالإصـــلاح  الإيرانـــي 
تخفيـــف العقوبـــات، أو من 
جديدة  مرحلة  في  يتوســـم 
مـــن العلاقة مـــع إيران من 
الانتخابات  نتائـــج  خلال 
الرئيـــس  مـــع  الأميركيـــة 
المنتخب جو بايدن إن نجح 
الرئيس  اعتراضات  تجاوز  في 
دونالد ترامب على فرز الأصوات. 
والرســـالة باختصار تقـــول “نحن 
في طهران كما نحـــن، ولتفعل أيها 

العالم ما تشاء”.

أحمد زرغر 
ً
رسالة طهران إلى الداخل والخارج معا

العقوبات التي يخضع لها 

النظام الإيراني ويدفع ثمنها 

الشعب بسبب السياسات 

العدوانية للسلطة على 

المستويين الداخلي والخارجي، 

لم تدفع القادة الإيرانيين إلى 

تغيير سلوكهم وقمعهم بحق 

دعاة التغيير والإصلاح

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

[ مصادر مطلعة تشير إلى أن من يدير القضاء اليوم في إيران، مجموعة مكونة من ستة قضاة، في مقدمتهم زرغر، تعمل بتنسيق تام مع 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وهؤلاء يتلقون الأوامر والتعليمات منها مباشرة.

[ المحاكم الثورية الإيرانية يعود تشـــكيلها إلى فترة الإعلان عن قيام ما يســـمى بثورة الخميني في السبعينات، وقد رأسها 
آنذاك صادق خلخالي المعروف لدى الدوائر الغربية بـ”القاضي الأحمر».

نفذت تي ا وت م ا
اعية بحق المعارضين
الثمانينـــات نهايـــة  ي 

سلطات الإيرانية.
ر حقوقية إلـــى أنه تم
خمســـة آلاف شـــخص
لإيرانية فـــي صيف عام
المشارب والاتجاهات
 السياســـية بـــدءا من
ية معارضـــة، ومنظمة
الماركســـية اللينينية،
الشـــيوعي، إلى ــوده“ 
مختلف القوميات وفي
حواز والتركمان والكرد 
، حيث باشـــرت محاكم 
مهمتهـــا بهدف تثبيت
سياســـي الجديـــد، عبر
تهجتها هذه المؤسسة 
م. ولعل أكثر الشـــعوب 
ها بسبب هذه المحاكم 
الأحواز،  ب العربي في
من أبناء هذا الشـــعب 
م جماعيـــة، رغم الوعد 
لهم مـــن قبل الخميني 
للأراضـــي ل الفارســـي
يـــة مـــع ســـقوط نظام 
 الوعد كنســـته الرياح 

ني إلى طهران.
جد في أرشيف

لية قد كشف بشكل 
أن جميع مستويات 
ة كانت على علم
ما في ذلك حتى 
رج، ما يبرهن

قضائي

ت س ج في خص تت ر زر ضمنهم ومن
محاكم وراء الأبواب الموصودة المغلقة، 
بعيدا عن أعين الإعـــلام والصحافة، إلى 
جانـــب قيام هؤلاء القضـــاة بزرع الرعب 
نفـــوس المتهمين،  والخـــوف والهلع في
وأكثرهم حدية وشراسة يعد هذا القاضي 
الذي فعلا يستحق لقب دموي وبجدارة.

الجرم السياسي ومحاربة الله

المشكلة لا تتوقف عند ممارسات 
زرغر الذي منحه الدستور الإيراني
هامشا، لكل هذه الانتهاكات التي
ارتكبها، حيث مصطلح ”الجرم
غير محدد المعالم  السياسي“

في هذا الدستور، إلى درجة 
أن أي شخص يخالف النظام 

الإيراني، لا توجه له تهمة الأساءة 
للنظام، بل يأخذ الأمر جانبا
خطيرا، إذ توجه له التهمة من
قبل محاكم الثورة بمحاربة

الله والإفساد في الأرض 
وعلى هذا الأساس 

يتم إعدامه.
ومن أكثر

ضحايا زرغر
شهرة في 

الآونة 
الأخيرة،
شهناز

ثوري ا حرس ا أو منئي خ يراه توج أو
أو بقية أجهزة السلطة، أما الشق الثاني 
الخارجـــي،  العالـــم  نحـــو  فموجّـــه 
المتحـــدة  الولايـــات  وبالـــذات 
وأوروبـــا وكل من يطالب النظام 
مقابـــل  بالإصـــلاح  الإيرانـــي 
تخفيـــف العقوبـــات، أو من 
جديدة  مرحلة  في  يتوســـم 
مـــن العلاقة مـــع إيران من 
الانتخابات  نتائـــج  خلال 
الرئيـــس  مـــع  الأميركيـــة 
المنتخب جو بايدن إن نجح 
الرئيس  اعتراضات  تجاوز  في
دونالد ترامب على فرز الأصوات. 
والرســـالة باختصار تقـــول “نحن 
في طهران كما نحـــن، ولتفعل أيها 

العالم ما تشاء”.

[ ســـجل زرغر يضم قائمة طويلة تحفل بمختلف أشـــكال الأحكام التي أصدرها بحق 
السياسيين، سواء بالسجن لسنوات عديدة أو بالإعدام شنقاً.

زرغر يعرف بين الإيرانيين بأنه 

من أكثر القضاة في البلاد 

انتهاكا لكافة القوانين وحقوق 

الإنسان ومعاييرها، وقد اشتهر 

بولعه بإصدار العشرات من 

أحكام الإعدام بحق المعارضين 

والنشطاء السياسيين، معبرا 

عن  التزامه المطلق بقيم النظام 

الحاكم وأيديولوجيته

وجوه


